
وي رض الرب ترض عن سداد الق ز المق اد لعج ي المز يع ف ا ب ذ يت المرهون إ راء الب 146305 - ش

ال السؤ

يع ب وية ب سسة الرب اء قامت المؤ يت عن القض ز صاحب الب ق عليه ولعج ف ل المت د حلول الأج وي , وعن ل قرض رب اب ته مق ي ص رهن ب خ ش

تري راءه من المش ين ش د رأى بعض المحسن كور لأحد المساج يت المذ لة الب اب ي , وبحكم مق اد العلن واسطة المز يت عن طريق المحكمة ب الب

د . مساحة المسج ه ب ي , لإلحاق مساحت اد العلن تراه عن طريق المز ي اش الذ

ال . السؤ

وي ؟ ل القرض الرب اب ي مق د الرهن ف 1 ما حكم عق

وي ؟ ز عن تسديد القرض الرب ه العاج ار صاحب ي ت ر اخ ي غ ع ب ي ي ب يت الذ ا الب راء هذ 2 ما حكم ش

صوب ؟ راء المغ ي ش راء ف ا الش ل هذ 3 هل يدخ

د؟ مساحة المسج راكه ب ش يعه وإ قصة ب ي مع العلم ب ان تري الث يت من المش ا الب راء هذ 4 ما حكم ش

صلة ة المف اب الإج

أولا :

ا ب نَ الرِّ يَ مِ قِ ا بَ وا مَ رُ ذَ وا اللَّهَ وَ قُ وا اتَّ نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا  وله تعالى : )يَ نوب ، لق ر الذ ائ رة من كب ي ديدا ، وهو كب ا محرم تحريما ش الرب تراض ب الاق

رة/278 ، ق ( الب ونَ لَمُ ظْ لا تُ ونَ وَ لِمُ ظْ مْ لا تَ الِكُ وَ وسُ أَمْ ؤُ مْ رُ لَكُ فَ مْ  تُ بْ إِنْ تُ ولِهِ وَ سُ رَ نَ اللَّهِ وَ  بٍ مِ رْ نُوا بِحَ  ذَ  أْ فَ لُوا  عَ فْ نْ لَمْ تَ إِ فَ نَ *  ي نِ مِ ؤْ مْ مُ تُ نْ إِنْ كُ

. 279

هِ ، يْ دَ اهِ شَ هُ ، وَ بَ اتِ كَ لَهُ ، وَ كِ ؤْ مُ ا ، وَ بَ لَ الرِّ لَّمَ آكِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ نَ رَ الَ : )لَعَ هُ قَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ رٍ رَ ابِ جَ نْ  وما روى مسلم )1598( عَ

. ) اءٌ وَ مْ سَ الَ : هُ قَ وَ

يل . رهن أو كف ه ب ق ي وي ، ولا توث تراض الرب وز الاق لا يج ف

ا : ي ان ث

ع ي از ب ا ، ج لك ، وكان قد ترك للمقرض رهن ز عن ذ ن عج إ قط ، ف مه سداد أصل القرض ف ل يلز دة ، ب ائ ا سداد الف الرب ترض ب م المق لا يلز

ن : ي ي حالت الرهن ف

.  د وقت سداد الدين ن عن ذ د الرهن ، أو أ د عق ن عن ذ يعه ، سواء أ ب ( ب ترض )الراهن ن المق ذ أ الأولى : أن ي

لك المحكمة . ذ ي ب قض ة : أن ت ي ان الث
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ره ب لا أج ى الدين ، وإ اعه ووفّ يعه ، ب ي ب ن للمرتهن ف ذ ن كان الراهن أ إ ه ، ف ائ ع من وف ن ع” : ” ومتى حلّ الدين وامت ن ق اد المست ي “ز قال ف

تهى . ه ” ان ى دين اعه الحاكم ووفّ عل ب ن لم يف إ يع الرهن ، ف ه أو ب ائ الحاكم على وف

يره . ( أو غ لت المقرض )المرتهن يع ، سواء وكّ  وللمحكمة أن توكل من يتولى الب

أقل . ل ، لا ب من المث ث ة ب ن المرهون ع العي ي ي أن يب اض ها الق ن هة يعي يع الرهن سواء كان المرتهن أو أي ج ي حق من يب ترط ف ويش

ها لم يصح ء من ي ش ل ب ن أخ إ لده ، كالوكيل ، ف د ب ق له حالاًّ من ن من مث ث لا ب نَ إ يع العدلُ المرهو ” )3/71( : “ولا يب اج ي المحت ن ي “مغ قال ف

تهى . يه” ان هم يتسامحون ف اس ، لأن ه الن ن ب اب غ ما يت ل ب من المث قص عن ث ر الن ع ، لكن لا يض ي الب

ه . ظ د من يحف عل الرهن عن ان على ج ق الطرف ف ا ات ذ ده الرهن ، إ ظ عن حف والعدل هو من يُ

ي لا حرج ف ي ، ف اد العلن المز لك بحكم المحكمة ، وقد تم ب ترض عن سداد أصل القرض ، وكان ذ ز المق يع لعج ن كان الرهن قد ب إ ه ؛ ف وعلي

صوب . راء المغ ا من ش أُكره بحق ، ولا يعد هذ ا كان قد  ذ ه يصح إ عَ المكرَ يْ نَّ بَ  إ ع ، ف ائ ا الب ر لعدم رض ث ه ، ولا أ رائ ش

ا كان مكرها بحق ذ ه إ ن ا ـ رحمه الله ـ أ ادن ف « أ لا حق يع[ من مكره ب ي : الب لا يصح ]يعن مين رحمه الله : “وقوله : »ف ي ن عث يخ اب قال الش

ا . لما ولا عدوان ات للحق وليس ظ ب ث ا إ ن هذ إ يع بحق ، ف ا الإنسان على الب ا أكرهن ذ ات للحق ، أي : إ ب ث ا إ أس ؛ لأن هذ لا ب ف

ه ي هذ ف ى ، ف ب ه الدين أ ي علي ه ، ولكن الراهن الذ دين ن ب طالب الدائ لَّ الدين ف ي دين عليه وحَ ه لإنسان ف ت ي ص رهن ب خ لك : ش ال ذ مث

لك . م على ذ يرغ ه ف ي صاحب الحق حق ل أن يستوف ه ؛ لأج ت ي ع ب ي ر الراهن على ب ب الحال يج

ريك بى الش أ اع ف ب ر أن ت ريكين من الآخ طلب أحد الش ها ، ف رة لا تمكن قسمت ي صين وهي أرض صغ خ ين ش تركة ب ر : أرض مش ال آخ مث

ريكه . رر عن ش ع الض ل دف ا بحق من أج ع ؛ لأن هذ ن اع الأرض قهرا على من امت ب ا ت هن ر ، ف الآخ

يكون يره ف غ لم ولا ب ظ ما لا ب ث رتكب إ ا لم ن ا هن ن ( ؛ لأن لك ذ ر راض ب ي ع غ ائ يع يصح ولو كان الب ن الب إ ا كان الإكراه بحق ف ذ ه إ ن ا : )أ ذ ابط إ الض ف

رح الممتع” )8/ 108(. تهى من “الش ا ” ان ز ائ لك ج ذ

ا : الث ث

د . المسج لحاقه ب ي ، وإ ان تري الث يت من المش راء الب ي ش لا حرج ف

والله أعلم .
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